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The money – Iaundering and terrorist financing process is a process that negatively affects the 
economic teality of any country , including lraq , since money laundering and terrorist financing ate largely 
related to illegal activities . Most of the anti-money laundering and terrorist financing legislation requires 
licensed entities of the requirements to combat money laundering and the financing of terrorism, so we 
discussed the obligations of the licensee to combat money laundering and the financing of terrorism in 
order to shed light on these obligations of the licensed parties. 
  





ميهاربا باهو ىمل  
 لباب ةعماج/ لباب ةعماج ةسائر /ةينوناقلا نوؤشلا مسق  
  
ةصلاخلا  
 رابتعاب قارعلا اهنمو ةلود يلأ يداصتقلاا عقاولا ىلع ًابلس رثؤت يتلا تايلمعلا نم باهرلاا ليومتو لاوملاا لسغ ةيلمع دعت
 ةحفاكمب ةصاخلا تاعيرشتلا بلغا نا دجن ثيح ،ةعورشم ريغ ةطشنأب ريبك دح ىلا طبترت باهرلاا ليومتو لاوملاا لسغ ةيلمع نا
باهرلاا ليومتو لاوملاا لسغ باهرلاا ليومتو لاوملاا لسغ ةحفاكمل تابلطتملا نم ةلمج ذاختاب ةصخرملا تاهجلا تمزلا . ءاج اذل
 انثحب)باهرلاا ليومتو لاوملاا لسغ ةحفاكمب هل صخرملا تامازتلا ( قتاع ىلع عقت يتلا تامازتللاا هذه ىلع ءوضلا ءاقلا ضرغل
ةصخرملا تاهجلا .  
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  المقدمة -١
  : هوم البحث من خلال النقاط الاتيةسنسلط الضوء على مف
  جوهر البحث : ١-١
الممارسات غير المشروعة التي ساهمت ان عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب في الواقع تعتبر من 
العديد من العوامل على انتشارها حيث ان التوسع الكبير في مجال الاعمال تبعاً لتوسع القانون التجاري والتطور 
المستمر في المجالات التي يحكمها نشاطات الانسان سبب توجه السياسة التجارية في كافة الانظمة القانونية في 
الى مكافحة العمليات المشبوهة الناتجة عن صفقات لأعمال غير مشروعة او التي تكون الهدف  مختلف دول العالم
يصب في خدمة مصالح مخصوصة ولتغيير واقع اصول الاموال لينقله من مصافي الاموال غير المشروعة الى 
 هذه العملية بـ رحاب الاموال التي في النهاية تكون اموال مغسولة من أي شبهة بأصلها او بوصفها وتسمى
عملية غسل ٥١٠٢لسنة  ٩٣لارهاب العراقي رقم حيث عرف قانون غسل الاموال وتمويل ا( غسل الاموال)
كل فعل يرتكبه أي شخص باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة بإرادته يقوم بتوفير الاموال او : )الاموال
استخدامها مع عمله بان تلك الاموال تستخدم جمعها او الشروع في ذلك من مصدر شرعي او غير شرعي بقصد 
كلياً او جزئياً في تنفيذ عما ارهابي او من ارهابي او منظمة ارهابية سواء وقعت الجريمة او لم تقع وبصرف 
او استثمار هذه الاموال . (النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية
شطة اقتصادية ومنها سوق الاوراق المالية وذلك لتوفير الاموال لارتكاب الاعمال الارهابية التي تعاني منها في ان
اغلب الدول ومنها العراق وتسمى عملية التمويل بتمويل الارهاب، لذا نصت التشريعات في دول عدة الى منع 
وضع تشريعات خاصة بمكافحة عملية غسل  مثل هذه الممارسات وفرض عقوبات ملائمة عند ارتكابها، من خلال
الاموال وتمويل الارهاب، ووضع تشريعات خاصة بأنشطة اقتصادية معينة مقل مكافحة غسل الاموال وتمويل 
  .الارهاب من قبل المرخص له في سوق الاوراق المالية
  : مشكلة البحث:  ٢-١
المرخصة عدة التزامات ولمنع  ان تطور اساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب يتطلب من الجهات
، ولخطورة التعامل في سوق تكون على تماس مباشر مع العملاء استغلال الجهات المرخصة للعمل فيه والتي
الاوراق المالية نجد ان التشريعات في سوق الاوراق المالية الزمت الجهات المرخصة باتخاذ جملة من المتطلبات 
اب وقد الزمت كل جهة بتوفير متطلبات خاصة تتناسب مع النشاط الذي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاره
تمارسه لذا وامام هذا الاهتمام الواضح ولقلة الدراسات والابحاث في هذا الموضوع حيث ان اغلب المؤلفات تبحث 
لق في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من قبل المصارف دون غيرها من الانشطة الاقتصادية التي تتع
  . بالجهات المرخصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  اهداف البحث : ٣-١
  : يهدف البحث الى تحقيق الاتي
 . تسليط الضوء على عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب - ١
 . بيان الالتزامات المترتبة على عاتق الجهات المرخصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - ٢
  . تقديم الحلول والضوابط الرقابية المقترحة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - ٣
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  خطة البحث: ٤-١
للاحاطة بمقصود البحث سنقسم هذا الموضوع على مبحثين سنتناول في المبحث الاول الالتزام بوضع 
  . المشبوهةم بالابلاغ عن العمليات الالتزا: والمبحث الثانيسياسات واجراءات وبرامج مكتوبة 
  .... لننهي بحثنا بخاتمة تتبعها توصيات 
  
 :سياسات واجراءات  وبرامج مكتوبة الالتزام بوضع/ المبحث الاول -٢
تُعد المؤسسات المالية وغير المالية وغيرها القناة الرئيسة التي يمر بها غسيل الاموال فهي بمثابة الماكنة 
وعلى هذا الاساس يلتزم  . لاشبهة ولاغبار قانونياً عليها" لتخرج اموالاالتي تدخل الاموال القذرة غير المشروعة  
هم ( ة بممارسة اعمال الاوراق الماليةوهم المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئ)لهم  الاشخاص المرخص
ويل ملية غسل الاموال وتمملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في ع
ان برنامج مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يعد عنصراهاما في نظام الالتزام من قبل  [.١]الارهاب
بالقوانين " المرخص لهم والذي يكمن الهدف الرئيسي لكل برنامج جيد الى التأكد من أن المؤسسة تلتزم التزاما تاما
وليات الاساسية في اية نفيذ هذه البرامج يعد إحدى الأواللوائح المعنية ولذلك فان السبب من تصميم وتكوين وت
  :لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين[. ٢].مؤسسة
مليـة غسـل الامـوال وتمويـل الالتزام الرقابي بتطبيق الاجراءات والضوابط في اطار ع /المطلب الاول ١-٢
 :الارهاب
وتمويل الارهاب والتي تم اصدارها قابية بخصوص مكافحة غسل الاموال ان الالتزام بالضوابط الر
بالحسبان المستجدات العالمية بشان مكافحة غسل الاموال التي اقترنت بمكافحة الارهاب وخاصة بعد تحديث  للأخذ
عادة  )ftaf(التوصيات الاربعين بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي 
، بذلك يتعين الالتزام بتلك الاجراءات في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين معايير دوليةهذه التوصيات بمثابة 
لدى في مجال نظام الالتزام الرقابي  مهماً" يعد برنامج مكافحة غسل الاموال عنصرا ]*[والضوابط الرقابية
" ماتا" تلتزم التزاماوالهدف من ذلك ان لكل برنامج جيد التاكد من ان المؤسسة المرخصة . ؤسسة الماليةالم
بشكل غسل الاموال والالتزام الرقابي  مكافحة –، وتستخدم بعض المؤسسات مصطلح باللوائح والانظمة والقوانين
لذا سنبين  .]**[إذ ان برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يشير الى الضوابط بصورة خاصة. تبادلي
  : تلك الاجراءات و ذلك في فرعين
  
  
                                                            
 المالي العمل مجموعة) المصرفية للرقابة العربية اللجنة الارهاب وتمويل الاموال غسل عمليات مكافحة في الرقابية المستجدات ]*[
 لمنطقة المالي العمل ومجموعة المصرفية للرقابة العربية اللجنة بين مشتركة ورقه( فاتف مينا) افريقيا وشمال الاوسط الشرق لمنطقة
 . افريقا وشمال الاوسط الشرق
 صادرة الارهاب وتمويل الاموال غسل لمكافحة الاساسية المبادئ – المصرفية غير المالية والمؤسسات للمصارف الرقابية الضوابط" ]**[
  .الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة بخصوص ٦١٠٢/٩/٩١ في الامتثال قسم/  الصيرفة مراقبة دائرة/  العراقي المركزي البنك من
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  :سياسات واجراءات  وبرامج مكتوبة الالتزام بوضع /المبحث الاول ١-١-٢
ة بممارسة اعمال الاوراق وهم المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئ) ان الاشخاص المرخص لهم 
وال ملية غسل الامهم ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في ع( المالية
هاما في نظام الالتزام من قبل  ان برنامج مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يعد عنصرا. وتمويل الارهاب
بالقوانين " المرخص لهم والذي يكمن الهدف الرئيسي لكل برنامج جيد الى التاكد من ان المؤسسة تلتزم التزاما تاما
ين وتنفيذ هذه البرامج يعد احدى الاوليات الاساسية في اية واللوائح المعنية ولذلك فان السبب من تصميم وتكو
  :لذا سنتاول هذا المبحث في مطلبين.  [٣] مؤسسة
  :ملية غسل الاموال وتمويل الارهابالالتزام الرقابي بتطبيق الاجراءات والضوابط في اطار ع /المطلب الاول
. ام الرقابي  لدى المؤسسة الماليةالالتزفي مجال نظام " هاما" يعد برنامج مكافحة غسل الاموال عنصرا
باللوائح والانظمة " ماتا" والهدف من ذلك ان لكل برنامج جيد التأكد من ان المؤسسة المرخصة تلتزم التزاما
حيث ان . والالتزام الرقابي  بشكل تبادلي مكافحة غسل الاموال –، وتستخدم بعض المؤسسات مصطلح والقوانين
ين تلك الاجراءات لذا سنب. هاب يشير الى الضوابط بصورة خاصةالاموال وتمويل الاربرنامج مكافحة غسل 
  :  وذلك في فرعين
  :اجراءات تدابير العناية الواجبة /الفرع الاول
توضع القواعد القانونية بهدف تعزيز نزاهة الاسواق المالية ومصداقيتها وحماية الاشخاص المرخصة 
ير قانونية التي تنطوي على غسل الاموال وتمويل الارهاب اواي نشاط اجرامي لهم وعملائهم من العمليات الغ
حيث تتجسد اجراءات العناية الواجبة والتي تهدف الى التعرف على  هوية العملاء وذلك من خلال  ]*[.اخر
  .ة لبيانات التعرف وهذه الاجراءاتالبيانات المثبت
ان مبدا اعرف عميلك هو شكل من اشكال العناية الواجبة لضمان ان المؤسسات المالية  :مبدا اعرف عميلك-١
لديها معلومات مفصلة عن عملائها وذلك لايعني ان تلك المؤسسات المالية ستفهم عملائها بشكل افضل بل تهدف 
رك في اي نشاط اجرامي يشا اذا كان العميل لا ، ومن ثم التحقق ماتحديد مع من تتعامل معه المؤسسة كذلك الى
من قانون مكافحة / أ "/اولا/ ٠١/نصت المادة  .دون اجراءات( ل او غسل الاموال اوتمويل ارهابيمثل التحاي)
التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد عن : )٥١٠٢لسنة  ٩٣لارهاب العراقي رقم غسل الاموال وتمويل ا
كذلك يوضع  نظام خاص للتعرف على  .[٤](ر موثوقة ومستقلةطريق وثائق او بيانات او معلومات من مصاد
والمستفيدين الحقيقين وكل تعديل  (اشخاص طبيعيين او اعتباريين)هوية العملاء ومراكزهم القانونية  سواء كانوا
ارب المتق( اعرف عميلك)ان سياسة مبدا . ]**[اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر بشكل مستمر" يطرا عليهم وايضا
وبالنسبة للاشخاص الاعتباريين بيان الشكل القانوني واسمه وموطنه واوجه )، لتحديد درجة مخاطر العميل هو
النشاط وعناوينه وممثله القانوني وسند تمثيله واسماء الشركاء المساهمين، واخذ نسخة من النظام  التجارية او 
يمكن أيضاً لمستشاري الاستثمار و[. ٥]لرخصةالمهنية سارية المفعول معتمدة من جهات الترخيص المانحة له ا
                                                            
 ٥١٠٢لسنة ( ٩٣)قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم  ]*[
 .  ٥١٠٢لسنة  ٩٣قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم  ]**[
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يحمي ذلك كلاً من العميل ومستشار . استخدام البيانات المقدمة لاتخاذ قرارات أفضل لإدارة استثمارات موكلهم
  .[٦]الاستثمار، ويضع حدوداً واضحة بين المقبول وغير المقبول
 اوالعملاء العرضيين" ايضا تشمل بل ين،الاعتيادي الاشخاص على فقط تقتصر لا الالتزامات هذه ان غير
 بخدمات ونبطل ويتقدم البنوك، بين قائمة علاقة او حسابات لهم توجد لا الذين وهم العابرين العملاء الطارئين،او
 خزائن استئجار او للخارج مصرفية تحويلات اجراء او العملات كتبديل لبنوك معا صفقة او عملية واجراء ما
  .[٧].المصرفية الخدمات من وغيرها حديدية،
  :اعداد السجلات والاحتفاظ بها /الفرع الثاني
ي تجري يقصد بذلك ضرورة الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بهوية العملاء وكذلك الصفقات الت
 تدابيريلزم من  على الدول الاطراف اتخاذ ما٨٨٩١ما اوجبته اتفاقية فينا لعام  ، وهذاوالاحتفاظ بها لمدة طويلة
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية من  لتمكين سلطاتها المختصة من تحديد الاموال من جرائم الاتجار غير
، وهذه الاتفاقية اوصت وبهدف تنفيذ التدابير عليها بقصد مصادرتها في النهاية تتبع اثارها وتجميدها او التحفظ
بالتحفظ على السجلات  ها من سلطاتها المختصة ان تامرالمشار اليها لكل طرف أن يخول المحكمة او غير
، كما حظرت على اي طرف من الاطراف وتقديمها الى الجهات المخولة لهاالمصرفية او المالية او التجارية 
وقد اشار المشرع العراقي في قانون غسل . [٨]التنصل من ذلك الالتزام من قبيل سرية المعاملات المصرفية
  : بتلك الالتزامات وهي  ٥١٠٢الارهاب العراقي لسنة  الاموال وتمويل
نسخ جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات بما  ":اولا
  .في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين والملفات المحاسبة ومراسلات العمل
على ان تكون . او التي هناك محاولة لتنفيذهاع سجلات المعاملات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل جمي :"ثانيا
  .على حدة تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة
، لغاية متعلقة بهاال يتصل بها، لغاية انقضاء الدعوى القضائية المرسلة الى المكتب وما نسخ من الإبلاغات ":ثالثا
، وان تجاوزت البات في دعوى قضائية متعلقة بهاخمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او من تاريخ الحكم ( ٥)
  .]*[تلك المدة
وهناك التزامات اخرى تقع على عاتق منشأة التأمين المرخصة وإعادة التامين تحديث اجراءات الرقابة 
لك العمليات وذلك ل على كافة البيانات المتعلقة بتالعمليات التأمينية الكبرى بما يسمح بالحصوواحكام الرقابة على 
بوضع ضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العميل والوثائق التأمينية المصدرة وعقود التامين بغية تسهيل 
طرأ على البيانات الواردة بالوثيقة او مراقبة علاقة الشركة مع العملاء بصفة مستمرة وعند حدوث اي تغييرات ت
العقد لدى الشركة يجب على الشركة ان تقوم بالإجراءات المناسبة بهدف التحقق من صحتها، ويتم الاحتفاظ 
وفي هذا الاطار فقد . [٩]بالسجلات مدة خمس سنوات على الاقل بعد انتهاء مدة سريان الوثيقة او عقد التامين
ومن خلال توصيتها بالاحتفاظ بالمستندات المبينة للهوية " فاتف" بالاجراءات المالية  فرضت فرقة العمل المعنية
                                                            
تحتفظ المؤسسات المالية : )٥١٠٢لسنة ( ٩٣)من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم ( ١١)نصت المادة  ]*[
من تاريخ انتهاء العلاقة او من ( سنوات٥)التالية لمدة واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والوثائق والمستندات 
 ( .تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض، ايهما اطول وتضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة
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وتقديمها ( خمس سنوات)كافة السجلات الخاصة بالعمليات المحلية والدولية لمدة " الشخصية للعملاء، وايضا
فية للدعوى الجنائية حالة للسلطات المختصة عند الطلب مع مراعاة ان تكون هذه البيانات الواردة في السجلات كا
حركة الاموال والعمليات وفي الحقيقة ان هذه الاجراءات والرقابة على المؤسسات المالية والبنوك على . ]*[اقامتها
بخصوص بعض الاموال والعمليات المشبوهة التي تجري " ، الهدف منها هو التنبؤ بما قد يثار مستقبلاالمصرفية
امكانية تعقبها مع اجهزة السلطة المختصة بتعقب جرائم غسل الاموال الذي يؤكد من قبل بعض العملاء ومدى 
  . مصداقية الجهات المرخصة ويدرأ عنها مسؤوليتها في مواجهة السلطات الاشرافية والرقابية الخاضعة لها
لاموال وتمويل الالتزام بأجراء الفحص والتقييم لمدى ملائمة السياسات المتبعة بعملية غسل ا /المطلب الثاني
 :الارهاب
تأتي سياسة الفحص والتقييم ضمن التحقق من قبل الجهات الرقابية إذ يجب على الاشخاص المرخص 
لهم وضع اجراءات الفحص والتقييم لضمان ارتفاع معايير الكفاءة عند تعيين او توظيف مسؤولين او موظفين 
لى اساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل وكذلك وضع برنامج مستمر لتدريب المسؤولين والموظفين ع
  :سنوضحه في فرعين ، وهو ما]**[الارهاب
تدريب الموظفين والمسؤولين والعمل على اجراء تقييمات دورية في مكافحة غسل الاموال وتمويل  /الفرع الاول
  :الارهاب
التأكد من التزام الاشخاص المرخص لهم والاشخاص المسجلين تهدف قواعد وبرنامج التدريب 
والتدريب في مجال مكافحة غسل . والقواعد الخاصة بالهيئة المرخصةللإجراءات والضوابط بما يتفق مع الاسس 
الاموال وتمويل الارهاب هو رفع كفاءة العاملين وتنفيذ الضوابط ووضع البرامج التي تعالج طرق غسل الاموال 
، ويشترط المشتبه بهم بعمليات غير مشروعة ليبها فضلاً عن طرق اكتشافها وكيفية التعامل مع العملاءوأسا
بل يجب ان يكون وفق الاسس والقواعد المتعارف عليها وتحديد الهدف من ذلك البرنامج " التدريب الايكون شكليا
، حتى في مختلف التخصصات المتدرب مهارةهو التدريب وفق استراتيجية قصيرة واخرى طويلة لكسب 
ان وضع هكذا  برامج مستمرة للتدريب  .[٠١]يستخدمها المتدرب في اداء عمله مع التركيز على التدريب المتقدم
، وذلك افحة غسل الاموال وتمويل الارهابعلى برامج مكة الموظفين والمسؤولين العاملين هو لرفع وتطوير كفاء
، ويمكن الاستعانة بكافة المنشورات واشرطة الفيديو الشركة او الادارة العليا فحة فيتحت قيادة المسؤول عن المكا
، ب على  المكافحة، وجميعها تعد وسائل مناسبة للتدريرات الشخصية والمذكرات التوضيحيةالتعليمية والمحاض
دة وقد اشارت الما. دهاويجوز ان يختلف التدريب حسب نوع الشركة وحجمها وقاعدة عملائها وموار
رسم )على  ٥١٠٢لسنة  ٩٣العراقي رقم  من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب"( خامسا/السابعة)
واشراك المسؤولين . ]***  [(ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
فحة غسل الاموال ورات والمحاضرات المتعلقة بمكاعن البرنامج والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والمنش
غسل الاموال وتمويل )ئم على طرق مكافحة هذه الظاهرة الهدف من ذلك هو الاطلاع وبشكل داوتمويل الارهاب 
                                                            
 . من توصيات اللجنة المعنية بالاجراءات المالية فاتف ( ٤١)توصية رقم ]*[ 
 .رقابية للمصارف والمؤسسات غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقيمن الضوابط ال( ٤)المادة  ]**[
 ٥١٠٢لسنة  ٩٣من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم "( خامسا/السابعة )المادة  ]***[
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جبات ومسؤوليات وقد حدد المشرع اليمني في الفصل الثالث من قانون مكافحة غسل الاموال وا .[١١](الارهاب
، تعمل على التدقيق ووضع بةوالذي جاء انه على كل مؤسسة مالية انشاء ادارة للتدقيق والرقا ،المؤسسات المالية
، هالاجراءات الرقابية الداخلية لمنع غسل الاموال ويتوجب على هذه الادارة اعداد برامج تدريبية لموظفي وتنفيذا
وفي هذا المجال تشير . [٢١]بشان كشف واحباط العمليات غير المشروعة لغسل الاموال وتمويل الارهاب
مجموعة العمل المالي الى ضرورة تأكد الجهات الرقابية من تدريب الموظفين التابعين لها على تقييمات مخاطر 
، ومدى فعالية سياسات واجراءات مكافحة قوم بها المؤسسات المالية وغيرهاغسل الاموال وتمويل الارهاب التي ت
وفهم هذه المخاطر من قبل الجهات الرقابية ومدى ، التي تضعها وفق التقييماترهاب، غسل الاموال وتمويل الا
ة تدريب موظفي الرقابة ، واهميءات  المكافحة من مؤسسة الى اخرىامكانية الاختلافات في السياسات واجرا
  .[٣١]ك الاختلافاتلتقييم تل
حة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد اكدت هيأة الاسواق المالية ومن ضمن الاجراءات الوقائية لمكاف
وبهدف حماية الاشخاص المرخص لهم من العمليات غير القانونية  على ضرورة التزام الاشخاص المرخص لهم 
  :بقواعد وضوابط الهيأة والتزامهم بسياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك
شطة مشتبه بها وتحليل وتقدير الحاجة الى ارسالها الى وحدة بإعداد تقاريروبشكل مباشر عن اي عمليات او ان - ١
  .التحريات المالية 
وتقديمه الى مجلس ادارة الشخص المرخص له يتضمن جميع الاجراءات المتخذة ( سنوي)اعداد تقرير دوري - ٢
تقديم نسخة لتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية واي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية الاجراءات و
 .من التقرير الى الهيئة 
 .[٤١]وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له - ٣
، التركيز على اعداد التقارير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية من ضمن الالتزامات والاجراءات الداخلية - ٤
  .[٣١، ص٢١]لمشبوهةالسرية في داخل المؤسسات المالية حول عمليات الاحتيال والعمليات ا
وينبغي على الشركة المرخصة ان تضع نظام مراقبة العمليات الغير عادية للعملاء وتطبيقها ويتولى المدير   - ٥
المسؤول عن تلك العمليات غير العادية تحديد ما اذا كانت تفتقر الى الريبة والشبهة او تمثل سياسة استثمارية 
 .]*[اعتيادية للعميل غير
الامتثال المعني بشؤون ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ينوب عنه تتوافر فيهما تعيين موظف  - ٦
  :ابرز المهام التي تقع على عاتقه الخبرة والكفاءة اللازمة واشعار مكتب المكافحة بذلك ومن
لاموال وتمويل اعداد تقرير نصف سنوي على الاقل عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظام واجراءات مكافحة غسل ا
بما يراه من اقتراحات " الارهاب في المؤسسة وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وماأتخذ في شانها مشفوعا
ويقدم التقرير الى مجالس المحافظين  ومنه الى مكتب مكافحة الاموال وذلك عن طريق هيئة ، في هذا الشأن 
  .]**[مجلس المحافظين وهيئة الاوراقالمالية في شأنه بملاحظات وقرارات " الاوراق المالية مشفوعا
                                                            
 (٠١٠٢قواعد غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة )هيئة قطر للأسواق المالية  ]*[
 ( .متاح على الانترنيت)دور اسواق الاوراق المالية في مكافحة غسل الاموال ]**[
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من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / أ"/ثاني/ر اشارت المادة التاسعةواخيرا في هذا الاطا
اعداد وتقييم تقرير سنوي يقوم الى المجلس عن نشاطات المكتب او : )الآتيةالعراقي الى تولي المكتب العام المهام 
الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واحصاءات عن تقارير الابلاغ واتجاهات مكافحة غسل 
  . ]* [(رير بالصيغة التي يعتمدها المجلسالاموال وتمويل الارهاب والياتها واساليبها وحالاتها ويتم نشر التق
  : الاموال وتمويل الارهابخاطر غسل اتخاذ اجراءات فعالة للحد من م /الفرع الثاني
من الواجب على الجهات المرخصة وضع نظام المخاطر بغسل الاموال وتمويل الارهاب يتضمن هذا 
، وكذلك يتعين على الجهات الاجراءات اللازمة للتعامل معهم النظام تحديد العملاء ذوي المخاطر المرتفعة ووضع
ة المخاطر يحدد السياسات والاجراءات التي تقوم على تعريف المرخصة ان تتأكد من هذا النظام الموضوع لا دار
 .]**[المخاطر وتقييمها وكيفية الرقابة عليها والابلاغ عنها على ان يتناول ذلك النظام كافة مجالات المخاطر
ثنى ى اساس الاهمية النسبية والمخاطر، ويستيخضع العملاء جميعهم الى اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عل
ت هوية العميل ك الاجراءات عندما تكون درجة المخاطر متدنية مثل ان تكون معلومامن ذلك بان تخف تل
او يكون شركة تابعة لشركة  ، متاحة للعموم كان يكون شركة مدرجة في سوق العمل الماليوالمستفيد الحقيقي
وكذلك . ل الاموال والارهاباطر مكافحة غسويجب على الشخص المرخص له ان يراجع بعناية مخ. مدرجة
وتختلف هذه . تنطوي على درجة عالية من المخاطرالعمل على تشديد الاجراءات لعلاقة العمل او العملاء التي 
الاجراءات من حالة الى اخرى، وعلى الشخص المرخص له ممارسة تقديره الخاص واتباع طريقة مرنة عند 
ومن الالتزامات . ين يشكلون درجة عالية من المخاطرعملاء الذتطبيق هذه الاجراءات  على تلك الفئة من ال
الاخرى تحديد تقييم درجة المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والانشطة التي يمكن ان تعد مخاطر عالية على ان 
، دون اغفال لاي مخاطر الجغرافية ومخاطر المنتج والخدمةتشمل مخاطر العميل ومخاطر الدولة والمخاطر 
  .]***[اخرى ذات علاقة 
  
  :الابلاغ عن العمليات المشبوهة/المبحث الثاني
ان واجب  الابلاغ عن العمليات المشبوهة والتي فرضت من قبل العديد من الوثائق الدولية  وجوب 
ء ، ومنها ما جامشبوهةلاموال عن كل عملية مالية ابلاغ الهيئات المتخصصة في متابعة ومكافحة غسل ا
إذ تلزم . ٣٠٠٢لمكافحة الفساد والصادرة في واتفاقية الامم المتحدة  ( فاتف)بتوصيات مجموعة العمل الدولية
ومن تلك المؤسسات الملزمة  .رة الالتزام والتقيد به واحترامهالاشخاص والهيئات المعنية بهذا الابلاغ على ضرو
ن وشركات التامين والمؤسسات المالية المختلفة والمهن الحرة والمحلات بالابلاغ المصارف ومؤسسات الائتما
فيما " كما أن اغلب القوانين الداخلية اولت عناية واهتمام بالغا. [٥١]التجارية المتخصصة في تجارة المعادن النفيسة
الاول وسائل الكشف  المطلب: ا ان نقسم هذا المبحث الى مطلبين، لذا راينخص الابلاغ عن العمليات المشبوهةي
  .تعيين مسؤول الابلاغ عن العمليات المشبوهة :لعمليات المشبوهة والمطلب الثانيعن ا
                                                            
 . ٥١٠٢لسنة ٩٣من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم ( أ"ثانيا/ المادة التاسعة ]*[
 . ٤٠٠٢دي لسنة من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السعو( ٣،٢،١التاسعة الفقرات )المادة ]**[
 ( .دليل توعية المستثمر المصري)دليل المستثمرين للتعريف بمكافحة غسل الاموال في سوق الاوراق المالية ]***[
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  :وسائل الابلاغ عن العمليات المشبوهة  /المطلب الاول
تتم عادة عمليات غسل الاموال عن طريق الاسواق المشروعة  والمؤسسات المالية المصرفية الامر الذي   
علاقات قوية بين القائمين على تلك الاسواق والمؤسسات والجماعات الاجرامية لتبادل المنافع يؤدي الى وجود 
وعادة تعود ملكيتها للعصابات الاجرامية اويكونوا ( المؤسسات المشبوهة)حيث يطلق على هذه المؤسسات 
ليتم الكشف عن عمليات إذ ان على جميع الاشخاص المرخص لهم القيام باجراءات قانونية  .[٦١]مساهمين بها
غسل الاموال وتمويل الارهاب عن طريق مراقبة كافة العملاء وبالاخص عند وجود مجموعة من الادلة والعوامل  
  :ذا ماسنعرضه  في فرعينوبعدالتحقق  منها يعمل مكتشفها بالابلاغ عن العمليات المشبوهة وه،التي تؤكد ذلك 
  :[٧١]العوامل الشخصية /الفرع الاول
نهما في هذ المجال ذه العوامل تتعلق بشخص العميل و منها مايتعلق بشخص الموظف وسلوك كل موه
، وتتمثل هذه العوامل بقيام العميل بفتح حسابات بنكية دون ان يتم تحديد عنوان له او عدم الافصاح وما يدور حوله
للموظف على السرعة بالقيام بالعمليات عن هويته او تقديمه بيانات داله عليه او تقديمه بيانات مزورة او حثه 
، او تراجعه غير المبرر عن اتمام عملية الايداع او اقدامه على الاستثمار بليغ عن العمليات التي يشتبه بهاوعدم الت
ورط العميل في جرائم غسل ، كل تلك تُعد عوامل تدل على تكل صفقات ذات مخاطر عالية وجسيمةفي ش
يثير الشك والريبة او حرصه " وظفي البنوك فتتمثل في ارتباط الموظف بعميل معين ارتباطااما بالنسبة لم. الاموال
على الاستمرار في عمله لفترات زمنية طويلة دون الاستفادة من الاجازات او سعيه الى تسهيل خدمات يقدمها 
 بالتبذير والانفاق بشكل لاالبنك لاحد عملائه او كان تحيط به مظاهر الثراء المفاجأة وذلك بالمعيشة الفخمة 
  .يتناسب مع ظروفه المالية
  : العوامل الموضوعية/الفرع الثاني
تتمثل هذه العوامل في الاساليب المتغيرة للعمليات المصرفية كأن تكون هناك زيادة في حجم الايداعات او 
يكون هدفها او غرضها مجهول او  الحوالات غير الطبيعية او تغيرات في عمليات المصارف التي تقوم بها بحيث
، او تكون نشاطات البنك تثير الريبة ذ الالتزام الرقابي المترتب عليهيتسم بعدم المشروعية او عدم القيام بتنفي
وهناك عوامل اخرى متعلقة بالخدمات والعمليات المصرفية . [٨١]والشك بحيث لا تتماشى مع نشاطه المعتاد
مل مع العميل كونه الاكثر احتكاكاً بالعميل ومقدار السحوبات الكبيرة للعميل من وحجم الايداعات ومع من يتعا
، وكثرة شراء يرة غير معروفة المصدر او بالعكسحسابات غير نشيطة وحسابات الحوالات التي تتضمن مبالغ كب
ير مشروعة الاوراق المالية والتجارية بدون سبب واضح كل هذه العوامل تدل على وجود اموال وحسابات غ
ويوجد ايضاً عوامل اخرى تدل على وجود غسل اموال منها عمليات . [[٨١ - ٠١،ص٨١]تؤدي الى غسل اموال
مصرفية لمؤشرات الائتمان مثل توسع العميل في عمليات الاقتراض من البنوك او قيامه بطلب منح تسهيلات 
سهيلات او قيام العميل بتسديد التسهيلات بدون ان يتمكن البنك من التحقق من الضمانات المقدمة من هذه الت
المستحقة بشكل مفاجيء او تقديم خطابات ضمان يرافقها عدم وجود مشروع واضح او عدم وجود اهتمام باجراء 
مفاوضات مع البنك لتسديد خطابات الضمان هذه كلها عوامل مجتمعة تدل على انشطة مشبوهة لعمليات غسل 
أن نشير الى ان المشرع العراقي في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ومما تقدم لا بد .[٩١]الاموال
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. ]*[مليون دينار عراقي او ما يعادلها بالعملات الاخرى( ٢١)حدد قيمة العملية المشبوهة  ٥١٠٢العراقي لسنة 
ضوعي والمعيار وهو بذلك قد سار بنفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع الامريكي عندما اخذ المعيار المو
الشخصي بالتعامل والكشف والابلاغ عن العمليات المشبوهة والذي فرض على المؤسسات المالية واجب الابلاغ 
دولار امريكي من حين تعلم او تشك او يتكون عندها سبب ( ٠٠٠٥)عن كل تعامل مالي تبلغ قيمته اكثر من 
ت المؤسسة عدم وجود مسوغ قانوني واضح او لا ينسجم للاشتباه بانه يوجد شبهة لعملية غسل اموال او اذا وجد
واخيراً اننا وفي رأينا انه من الافضل ان نأخذ بالمعيار او العامل الموضوعي لأنه . [٠٢]مع النشاط العادي للعمل
  . الاعتماد على مجرد الشك والريبة يعتمد على قيمة التعامل المشبوه والذي حدده القانون وليس
 :تعيين مسؤول الابلاغ عن العمليات المشبوهة /المطلب الثاني
يتضمن برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وجوب تعيين موظف معين بمكافحة غسل 
. الاجراءات ذات العلاقة بالمكافحةالاموال وتمويل الارهاب مع اعطائه الصلاحيات كاملة لتطبيق السياسات و
غسل الاموال وتمويل )عن الابلاغ عن العمليات " تعين فردا يكون مسؤولاوكما يتعين على المرخص له ان يقوم ب
  :لذا سنقسم المطلب الى فرعين. له "واخر يكون نائبا( الارهاب
  
 
  :مؤهلات مسؤول الابلاغ عن العمليات المشبوهة  /الفرع الاول
كما هو الحال في   ٥١٠٢اوجد المشرع العراقي في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 
معظم دول العالم الاخرى جهة رقابية على العمليات المالية بغية الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب 
الاحكام الجزائية التي يتخذها المكتب  في  وهذه الجهة نص عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور واشار الى
من .  –" اولا/ لرابع من القانون الى وقد اشارت  المادة الثامنة من الفصل ا ]*[سبيل مكافحة غسل هذه الجريمة 
وشخصية " واداريا" ماليا" خلال النصوص القانونية نجد ان المشرع العراقي اعطى للمكتب المذكور استقلالا
يخضعون لسلطة  وبذلك يحتفظ بالاستقلال التشغيلي والمقصود بذلك ان مدير وموظفي المكتب لا ،معنوية مستقلة
وقد أشارت المادة التاسعة من الفصل الرابع من القانون اعلاه الى . كزي في اداء واجباتهم الوظيفيةالبنك المر
ف تنفيذ العملية المالية مدة لاتزيد على واجبات المكتب وهي تلقي الإبلاغات وتحليل الإبلاغات او المعلومات وايقا
، واحالة الابلاغات التي تقوم على ُأسس معقولة ة من تهريب المتحصلات من الجريمةاسبوع في حالة الخشي
للاشتباه في عملية عسل اموال وتمويل ارهاب او جرائم أصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات 
انشاء قاعدة بيانات لما )وكما اشارت المادة الخامسة الى . الجهات ذات العلاقة بذلك واشعار القانونية في شانها
يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل واعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل 
                                                            
 غسل بمكافحة تتعلق والتي المصرفية غير والمؤسسات للمصارف الرقابية الضوابط من الخامس الفصل من( ج-٢ فق/  ١) المادة ]*[
 .  ٦١٠٢/٩/٣١ الصادرة الارهاب وتمويل الاموال
 الى اشار والذي ٥١٠٢ لسنة ٩٣ رقم العراقي الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة قانون من اولاً الرابع الفصل/  الثامنة المادة ]*[
مكتب مكافحة ( ويقصد به البنك المركزي)البنك  يؤسس في الى الجريمة هذه غسل مكافحة سبيل في المكتب يتخذها التي الجزائية الاحكام
ويمثله مدير عام حاصل . غسل الاموال وتمويل الارهاب  بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري 
 .على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص
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جهات المختصة من ال أموال وتمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة بذلك لتسهيل مهمة السلطة القضائية وغيرها
، اما المادة الثامنة من الفصل المذكور فقد اوجبت على المكتب اشعار الجهات الرقابية او بتطبيق هذا القانون
واخيرا ولكل ماتقدم نجد ان . هن غير مالية بأحكام هذا القانونالجهات الاخرى بإخلال اي مؤسسة مالية او م
ط القضائي وان لم يشر القانون المذكور إلى ذلك ومن ثم فإنهم اعضاء المكتب يتمتعون بصفة اعضاء الضب
مكلفون في حدود وظيفتهم بالتحري عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وقبول الإخبارات التي ترد بشأنها 
ان وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وتزويدهم بما يصل اليهم من معلومات عن هذه الجرائم على 
يثبتوا جميع اجراءاتهم التي يقومون بها في محاضر الى قاضي التحقيق او نيابة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات 
  .[١٢]القانونية بخصوص ذلك
  :المشبوهة العمليات عن الابلاغ مسؤول مهام/الفرع الثاني
مهام وواجبات مسؤول الابلاغ اشار المشرع العراقي في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى 
 .]*[عن العمليات المشبوهة
 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة الخاصة والضوابط والإجراءات النظم وتنفيذ وتحديث تطوير - ١
 الإرهاب وتمويل الأموال غسل وتقنيات وممارسات أنظمة في المستجدات على دائم بشكل الاطلاع - ٢
 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة الخاصة المؤشرات وتحديث
 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة وإجراءات بسياسات له المرخص الشخص التزام من التأكد - ٣
 إلى الحاجة وتقدير وتحليلها فيها مشتبه نشاطات أو عمليات أي عن مباشر بشكل الموظفين قارير تلقيت - ٤
 .المالية التحريات وحدة إلى إرسالها
 المتخذة الإجراءات جميع يتضمن له المرخص الشخص إدارة مجلس إلى وتقديمه سنوي تقرير إعداد - ٥
 .الداخلية والضوابط والإجراءات السياسات لتنفيذ
 .الضرورية والتقارير والمستندات السجلات بجميع له المرخص الشخص موظفي احتفاظ من التأكد - ٦
 .له المرخص الشخص موظفي لجميع مستمرة تدريب وبرامج خطط وضع
 . مرة لجميع موظفي الشخص المرخص لهوضع خطط وبرامج تدريب مست - ٧
وهي  ]**[ونجد ان التشريعات الاخرى اشارت الى مهام وواجبات مسؤول الابلاغ عن العمليات المشبوهة
  : كالاتي 
 . الداخلية والتحقق فيها وتقييمها تلقي التقارير عن العمليات المشبوهة - ١
 . مالية وابلاغ الجهة الرقابية لهاالمشبوهة وتقديمها الى وحدة المعلومات الاعداد تقارير العمليات  - ٢
، الجهة الرقابية والجهات خص لها ووحدة المعلومات والماليةالعمل كهمزة وصل أساسية بين الجهة المر - ٣
 . الارهاب الاخرى ذات العلاقة في الدولة بخصوص مسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل
                                                            
 .  ٥١٠٢ لسنة ٩٣ رقم العراقي الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة قانون من اولاً الرابع الفصل/  الثامنة المادة ]*[
الى تلك الواجبات ومهام مسؤول الابلاغ عن : ٠١٠٢وتمويل الارهاب القطري لسنة حيث اشار قانون مكافحة غسل الاموال  ]**[
 . من قانونه المذكور ٢/٣/ الرابعة العمليات المشبوهة في المادة 
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الاستجابة فوراً الى أي طلب مقدم من قبل وحدة المعلومات المالية والجهة الرقابية والهيئات الاخرى في  - ٤
 . الدولة للحصول على معلومات تتعلق بمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
لجهة الرقابية تلقي نتائج الابحاث حول مسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر عن الحكومة وا - ٥
 . ]*[وتلك الصادرة عن الجهات الدولية ذات العلاقة والعمل على اساسها 
مراقبة مدة ملاءمة وفعالية برنامج التدريب الخاص لدى الجهة المرخص لها حول مكافحة غسل الاموال  - ٦
 . وتمويل الارهاب 
ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الاموال تقديم التقارير الى الادارة العليا عن غسل الاموال على أي تطورات  - ٧
 . (سواء داخلية ام خارجية)رهاب وتمويل الا
 . ]**[ممارسة اية مهام اخرى قد تسند الى مسؤول الابلاغ - ٨
لكل ما تقدم نجد أن معظم التشريعات اسندت مهمة الابلاغ عن العمليات المشبوهة على عاتق مسؤول 
مرخصة ووحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية بخصوص وحدة الابلاغ بوصفه حلقه وصل بين الجهة ال
 . مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
  المدنية من اخلال المرخص له لالتزاماته  الجزاءات/الفرع الثالث
قواعد السلوك المهني ( ٨١)فيما يخص الاجراءات المترتبة على الشخص المرخص له فنجد ان تعليمات رقم 
تتطرق الى الجزاءات الجزائية اما فيما يخص الجزاءات المدنية فنجد ان المشرع العراقي في  لم ٢١٠٢لسنة 
  : رتبة على مخالفة هذا القانون وهيمنه الى العقوبات المت ٢/ في القسم  ٤٠٠٢قانون مكافحة غسل الاموال السنة 
او العقوبتين معاً نصت على حبس الغرامة ال ٢/القسم  ٣٠١/ تكون عقوبة غسل الاموال على وفق المادة  - 
مليون دينار عراقي او بغرامة تساوي ضعف قيمة الممتلكات التي تنطوي  ٠٤يعاقب بغرامة لا يتجاوز )
من جهة اخرى نجد . ]***[(سنوات او العقوبتين معاً  ٤عليها المعاملة ايهما اكبر او الحبس لمدة لا يتجاوز 
نص على عقوبة جريمة غسل الاموال بالسجن  ٥١٠٢ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 
سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف محل الجريمة  ٥١لمدة لا تزيد عن 
 . ( ٣٦)في المادة 
 ٤/ ، حيث نصت المادة رامة او الحبس او العقوبتين معاًتمويل الارهاب فهو الغاما الجزاء قرره في حالة 
مليون دينار عراقي او الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين او العقوبتين معاً  ٠٢يعاقب بغرامة لا يتجاوز ) على  ٢القسم 
املة أي من يقوم باجراء وقد نص قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي على عقوبة هيكلة المع" 
رامة او الحبس او العقوبتين معاملة مالية اجراء معاملة مالية لتفادي شرط الابلاغ عن العمليات المشبوهة بالغ
ويتضح من ذلك ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي قرر عقوبات مالية على . "معاً
                                                            
 .  ٥١٠٢ لسنة ٩٣ رقم العراقي الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة قانون ]*[
 .  الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة بشان القطري ٠١٠٢ لسنة( ٤) رقم قانون من(  ٢/  ٣/  ٤)  المادة ]**[
 خمس من الجنايات في السجن عقوبة قرر الذي ٩٦٩١ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون نص مع يتعارض النص ان حيث ]**[
 المادة وفق على سنوات خمس لحد اشهر ثلاثة من الجنح في الحبس عقوبة على نص حين في( ٥٢) المادة وفق على فاكثر سنوات
 (. الثانية)
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في حالة الاهمال او التعمد وكذلك في حالة عدم مسك السجلات ومن جهة  المؤسسات المالية عند اخلالها بالالتزام
وهة او عند اخرى فرض جزاءات تتمثل بالحبس او الغرامة على الجهة المسؤولية عن الابلاغ بالعمليات المشب
  . ابلاغ العميل المخالف
  : الخاتمة
ية مكافحة غسل الاموال وتمويل تناولنا من خلال دراستنا الى موضوع الالتزامات المرخص له في عمل
  : رهاب وتوصلنا إلى النتائج الآتيةالا
هيئة )الشخص المرخص له من قبل الهيئة ان المرخص له في اطار مكافحة غسل وتمويل الارهاب هو  - ١
وفقاً لا حكام هذا القانون كوسيط او مضارب او ضامن تغطية اكتتاب بأفضل ( الاوراق المالية العراقي
 . كتتاب او مستشار او مدير استثمارضامن تغطية لاالجهود او 
لان ظاهرة ان معظم عمليات تمويل الارهاب ناتجة من عمليات غسل الاموال وما زالت تلكما الجريمتان تشك - ٢
 . اجرامية وخطراً معقداً
خصة انم المسؤولية الاكبر لظاهرة غسل الاموال تقع على المؤسسات المالية وغيرها وخصوصا الجهات المر - ٣
ما في الاموال لأموالهم لا سي والعاملة في مجال الاسواق المالية التي تعتبر القناة الرئيسية يتغذى عليها غاسلوا
 . ظل قوانين السرية المصرفية
ان ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب ازدادت في المدة الاخيرة في ظل عولمة الاقتصاد وانفتاح الاسواق  - ٤
 . سبب حركة رؤوس الاموال عبر الدولسعها بشكل كبير لم سبق له بالمالية العالمية وتو
افحة ضرورة الالتزام بالإبلاغ من قبل الجهات المرخصة عن العمليات المشبوهة والتي تقع ضمن اطار مك  - ٥
 . غسل الأموال وتمويل الارهاب
  : التوصيات
رقابة وبالتنفيذ الصارم المتعلقة على الجهات المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تشديد ال - ١
بالتجارة وبالأنظمة المصرفية والاسواق المالية حيث ان الجماعات الارهابية تقوم بتذليل كل الحواجز التي 
 . لتهيمن على التجارة العالمية وحركة انتقال رؤوس الاموا
ت غسيل الاموال وتمويل تدريب العاملين في سوق الاوراق المالية على الاساليب الحديثة لكشف محاولا - ٢
 . الارهاب والابلاغ عنها 
 . اب وخاصة في سوق الاوراق الماليةندعو الى وضع تشريع قانون بمكافحة غسل الاموال وتمويل الاره - ٣
ندعو المشرع العراقي الى استعمال مصطلح الشخص المرخص له الذي ينطبق عليهم نصوص قانون غسل  - ٤
 . وراق المالية والذي يتضمن الوسيط الاموال وتمويل الارهاب في سوق الا
 . توفير الحماية للشخص المرخص له في حالة الابلاغ الخاطئ عن العمليات المشبوهة - ٥
نتيجة لإهمال  يجب على المشرع العراقي ان يميز بين الاخلال بالتزامات الشخص المرخص له الذي يكون - ٦
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  المصادر
 وتمويل الاموال غسل من السوق لسلامة اجراءاتها تشدد المالية السوق هيئة الدولية، العرب جريدة:  الاوسط الشرق - ١
  .moc.taswaall:sptth:  الموقع راجع ، القانونية غير العمليات من وعملائهم لهم المرخص الاشخاص حماية بهدف
 .hakkaM/140511/elcƟra/moc.repapswenhakkam//:spƩhالموقع على متاح ، المكرمة مكه صحيفة - ٢
 .٣٩٩٨٩_عميلك  - راجع للموقع اعرف /aidepidart/moc.omidart.ra//:ptth - ٣
 .-  عميلك -  اعرف الموقع راجع39989/aidepidart/moc.omidart.ra//:pƩh - ٤
 . ٠١٠٢ لسنة( ١٥) رقم الاردني الارهاب وتمويل الاموال غسل مكافحة تعليمات)  الموقع راجع - ٥
 .الموقع راجع/ma/laicnanif/moc.edartreknabu.ra//:sptth-ycilop - ٦
  .-  الموقع راجعlaicnanif/emoc.edartreknabu.ra//:sptth-ycilop - ٧
، سلسلة البنك ٢٠٠٢ لسنة( ٥٣)ين، مكافحة غسل الاموال طبقاً للقانون الكويتي رقم جلال وفاء محمد - ٨
  .  ٧٦، ص٣٠٠٢ الصناعي، سبتمبر
المحلة  –موال في التشريع المصري والعربي، دار الكتب القانونية مصر، غسل الامحمد امين الرومي - ٩
 .٠٦٢، ص ٨٠٠٢شارع عدلي يكن،  ٤٢ –الكبرى السبع بنات 
 :الاسكندرية الطبعة الاولى –وتيرشارع س ٠٣دار الفكر الجامعي / حامد، تمويل الارهابسامي علي  -٠١
  .٦٢١ص ٧٠٠٢
 ٠١٠٢الطبعة الاولى  –قوقية منشورات زين الح - دراسة مقارنة  –يز اسماعيل، تبييض الاموال سمر فا -١١
  .٧٤٣ص
جرائم غسل   –لاعمال في لبنان ، استاذ في كليات الحقوق وادارة افر قاض دكتوراه دولة في القانوناحمد س -٢١
- ٥٨٢لبنان ص –لكتاب طرابلسالمؤسسة الحديثة ل ٦٠٠٢الاموال وتمويل الارهاب في التشريعات العربية 
 .٦٨٢
متاح )المستجدات الرقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واهمية الاستعداد لعملية التقييم المتبادل الموقع على متاح -٣١
 (.على الانترنيت
–الشرق الاوسط / هيئة السوق المالية تشدد اجراءاتها لسلامة السوق من غسل الاموال وتمويل الارهاب - ٤١
مقالة على ( بهدف حماية الاشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية)جريدة العرب الدولية 
  .  ٥١٠٢ دیسمبر ٨ - ھـ٧٣٤١ صفر٥٢الثلاثاء –الانترنيت 
مطابع  ،هة التشريعية لظاهرة غسل الاموال المتحصلة من جرائم المخدراتم، المواج٢٠٠٢مصطفى الطاهر  -٥١
  .الشرطة للطباعة والنشر، القاهر 
 .  ٥٧هـ ، ص ٥٢٤١الرياض  –جامعة نايف للعلوم الامنية  –، جرائم غسل الاموال عوض محي الدين -٦١
  .١٢ص ٥٠٠٢الاسكندرية  –المعارف ة منشا –مكافحة غسل الاموال  –سمير الخطيب  -٧١
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 . ٨٨١- ٥٦١، ص٤٠٠٢دار علاء الدين القاهرة ، /مكافحة غسل الاموال –تاح سليمان عبد الف -٨١
 (.بمتاح على الانترنت)ق مكافحتها جريمة غسل الاموال وطر –صالحة العمري  -٩١
، ٧١٠٢ماجستير،  رسالة( اسة مقارنةدر)مصرفية على عمليات غسل الاموال الرقابة ال)طيبة احمد علي  -٠٢
 . ٩٩ص
 ١١الاربعاء  - مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب _مقالة على الانترنت القاضي عماد عبدالله  -١٢
  .راجع الموقع a/moc.qaafahs.ww. ٧١٠٢اكتوبر 
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